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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو

العطا                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 112 لسنة 40 قضائیة    "دستوریة".

المقامة من
أنور مصطفى قطب على

ضد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

4- وزیــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئیـــــــــس مجلــــــــــس النـــــــواب

بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستوریة المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد
اقتصر على نص المادة (375 مكرر " أ ") من قانون العقوبات، وھو النص الذى انصب علیھ تقدیر
تلك المحكمة لجدیة ھذا الدفع، وتصریحھا للمدعى برفع الدعوى الدستوریة، الأمر الذى تضحى معھ
الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات, دعوى
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دستوریة أصلیة، أقیمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، ومن ثَمَّ تُعد غیر مقبولة.

لذلك
      قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


